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 خلاصة وافية  -        ثانيا   
 

 زمبابوي   
 

سي لزمبابوي في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة : لمحة عامة عن الإطار القانوني مقدمة -1                                                        والمؤس 
 لمكافحة الفساد

، وبدأ نفاذ  2007آذار/مارس  8وصــــــدقت علي ا في    2004شــــــباي/فبراير   20وقعت زمبابوي على الاتفاقية في 
 .2007نيسان/أبريل  7الاتفاقية في ا في 

 سوني.ويستند النظام القانوني في زمبابوي إلى القانون الأنغلوسك

ــرت  ــنة الثانية من الدورة الأولى ون ـ ــلين الثالا والراالا من الاتفاقية في السـ ــتعران تنفيذ زمبابوي للفصـ وجرى اسـ
 (.CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.17) 2013حزيران/يونيه  21الخلاصة الوافية لذلك الاستعران في 

والإطار الت ــــريعي الوطني لمنلا الفســــاا واســــترااا الموجواات مال  من ت ــــريعات مختلفة، من أبرزها الدســــتور  
وقانون مفوضـــــــــــية مكافحة الفســـــــــــاا وقانون إاارة الأموال العمومية وقانون الخدمة العمومية وقانون الم ـــــــــــتريات 

وال وعائدات الجريمة، اصــيغته المعدلة، العمومية والتصــرف في الموجواات العمومية وقانون مكافحة غســل الأم
 وقانون الحوكمة الماسسية للكيانات العمومية وقانون )المساعدة المتباالة في( المسائل الجنائية.

ومن أهم الأج زة العاملة في مجال منلا الفسـاا واسـترااا الموجواات مفوضـية مكافحة الفسـاا في زمبابوي ومكت   
وزراء ومفوضـــــــــية الخدمة العمومية ومكت  المراجلا العام للحســـــــــااات ووحدة رئيس الجم ورية وشـــــــــاون مجلس ال

الحوكمة الماســســية امكت  رئيس الجم ورية وشــاون مجلس الوزراء وهيية تنظيم الم ــتريات ووحدة الاســتخبارات 
وهييـة  المـاليـة وهييـة الااعـاء العـام الوطنيـة )النيـااـة العـامـة( ومكتـ  النـائـ  العـام وشــــــــــــــرطـة جم وريـة زمبـابوي 

 الإيرااات الوطنية.
  

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض -2-1 

  (6و 5 سياسات وممارسات مكافحة الفساا الوقائية؛ هيية أو هييات مكافحة الفساا الوقائية )المااتان  
الفســـــــاا ومكافحته. ولا يزال علي ا أن تتخذ اعب التدابير  لدى زمبابوي مجموعة من القوانين والســـــــياســـــــات لمنلا 

لتحديد مخاطر الفســاا بدقة من أجل وضــلا إطار اســتراتيجي طويل الأجل لســياســات منلا الفســاا. وتنفذ زمبابوي  
في إطار الســــــياســــــة الوطنية للتنمية    2020-2018في الوقت الراهن البرنامج الانتقالي لتحقيق الاســــــتقرار للفترة 

، التي ت دف إلى اســتيصــال الفســاا وتحســين الحوكمة اســبل متعداة،  2030اعية الاقتصــاا ة لخطة رةية الاجتم
 من ا زيااة قدرة سلطات مكافحة الفساا وإن اء محاكم لمكافحة الفساا وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال.

لحة، من بين م ممثلون لماسسات ويجري تنفيذ البرنامج ورصده وتقييمه ام اركة من ج ات مختلفة من أصحاب المص 
 القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وتحت إشراف مكت  رئيس الجم ورية وشاون مجلس الوزراء. 

                                                                     وقد أ رسيت ممارسات فعالة لمكافحة الفساا يتم ترويج ا في الوقت الراهن.

سـيما  درت ا على منلا الفسـاا، ولاوتخضـلا الت ـريعات والتدابير الإاارية للاسـتعران اصـفة اورية من أجل تقييم ق
في إطار عمليات اســـتعران النظم ومراجعة حســـااات ا التي ين ب ب ا كل من مفوضـــية مكافحة الفســـاا ومكت   

 المراجلا العام للحسااات.
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ــاا في  ــي المعني امنلا الفسـ ــاا( هي الج از الرئيسـ ــية مكافحة الفسـ ــاا في زمبابوي )مفوضـ ــية مكافحة الفسـ ومفوضـ
التحلي  على ت ــــجيلاالمكافحة الفســــاا و ا  ،الدســــتور وأحكام القانون الخاص ب اهي مكلفة، امقتضــــى ذلك البلد. و 

االأمانة والانضــباي المالي وال ــفافية في القطاعين العام والخاص. ويجوز للمفوضــية أن توصــي بتدابير للقضــاء 
على مخاطر الفســاا أو تحجيم ا إلى أانى حد والإشــارة اســبل لتعزيز ت ــريعات مكافحة الفســاا وتوعية الجم ور 

 ى وضلا ممارسات ونظم وتدابير وقائية في هذا ال أن.العام امخاطره ومساعدة الكيانات العمومية والخاصة عل

ــي ا، الذين  ختارهم  ــية مزواة االموارا المالية والوليزية اللازمة لعمل ا. ويعين رئيس الجم ورية مفوضـــــ والمفوضـــــ
مرشــــــــحا تقدم ا اللجنة البرلمانية المعنية عق  إجراء مقابلات علنية؛ ويعين   12من قائمة تضــــــــم ما لا  قل عن 

من   236و 235لجم وريـة رئيس المفوضــــــــــــــيـة اعـد الت ـــــــــــــــاور ملا اللجنـة البرلمـانيـة المـذكورة )المـااتـان رئيس ا
الدستور(. وكان منص  رئيس المفوضية شاغرا وكذلك مناص  المفوضين وقت الزيارة القطرية، غير أن شغور 

 هذه المناص  لم تكن له انعكاسات سلبية مباشرة على عمل المفوضية.

ك، يدير مكت  رئيس الجم ورية وشــــــاون مجلس الوزراء الت ــــــريعات الرئيســــــية لمكافحة الفســــــاا، وعلاوة على ذل
ويجوز له، ضــــــــمن جملة أمور، تحديد هوية الجناة الم ــــــــتبه في م من أجل إحالت م إلى التحقيق الجنائي وتعيين  

لدعم للوزارات المعنية من  محققين امقتضــى أحكام قانون منلا الفســاا. وتوفر وحدة الحوكمة الماســســية الم ــورة وا
 أجل ضمان امتثال الكيانات العمومية لأحكام قانون الحوكمة الماسسية للكيانات العمومية.

وعلى الصــــــــعيد الدولي والإقليمي، وقعت ســــــــلطات زمبابوي عدة معاهدات وشــــــــاركت في عدة مباارات من أجل 
يقي لمكافحة الفساا واتفاقية الاتحاا الأفريقي لمنلا  مكافحة الفساا، مثل بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفر 

 الفساا ومكافحته وفريق مكافحة غسل الأموال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي.

  
القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للمولفين العموميين؛ التدابير المتعلقة االج از القضائي وأج زة النيااة   

  (11و 8و 7العامة )المواا 
( وقانون إاارة الأموال العمومية  2000ت ـــــكل أحكام الدســـــتور وقانون الخدمة العمومية ولوائل الخدمة العمومية )

الأاعاا الأســاســية ل طار القانوني لنظم تعيين المولفين المدنيين وت ــغيل م والاحتفاو ب م وافلا رواتب م وترقيت م  
 والإجراءات المتعلقة بتلك الأمور.الخدمة العمومية السياسات  مفوضيةوتقاعدهم. وتضلا 

ويســــــــتند التعيين في الخدمة المدنية إلى الجدارة، وي ــــــــتري ن ــــــــر إعلانات الولائ  الخالية مســــــــبقا على البوااة  
من قـانون الخـدمـة  11-5المركزيـة لجميلا الولـائ  من الـدرجـات الصــــــــــــــغرى وبعب المنـاصــــــــــــــ  العليـا )المواا 

 .العموميةالمتعلقة االموارا الب رية أمام مفوضية الخدمة العمومية(. ويمكن استيناف القرارات 

ــمل التدري  على تطبيق القواعد الأخلاقية  ــل جميلا المولفين المدنيين على اورات تدريبية ت ــــــ ويج  أن  حصــــــ
اســــــــــتعران وتنقيل الدورات العمومية . وتوالي مفوضــــــــــية الخدمة  في قطاعات عمل م المحداة ومكافحة الفســــــــــاا
ــف ــت ـــــاري ل ـــــاون التدري . وتوال  عدة كيانات عمومية على  التدريبية اصـــ ــتمرة من خلال مجلســـــ ا الاســـ ة مســـ

 مناوبة المولفين لأغران، مختلفة من ا التقليل إلى أانى حد من مخاطر الفساا. 

( من  1)   91وقد وضـــــــــــعت معايير لمهلية والحرمان من الأهلية للترشـــــــــــل لمنصـــــــــــبي رئيس الجم ورية ونائبه )المااة 
ــتو  من قانون الانتخااات(. وعلاوة    46من الدســــتور والمااة   129و   121ر( وللترشــــل لعضــــوية البرلمان )المااتان الدســ

على ذلك، ينص قانون الانتخااات على اســـــــــــتبعاا المرشـــــــــــل في حال ما إذا أاين بت مة تنطوي على الخداع أو خيانة 
 (. 157- 134 روعة خلال حملته الانتخابية )المواا ( أو ارتكاب ممارسات غير م 46العن  البدني )المااة  الأمانة أو 
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وتنظم أحكام الدســتور وقانون الانتخااات وقانون )تمويل( الأحزاب الســياســية ومدونة قواعد الســلوك الانتخابي لمحزاب  
الانتخااات. وتنص الســــياســــية والمرشــــحين وســــائر الج ات المعنية، ملا ت ــــريعات ا الفرعية، المســــائل المتعلقة بتمويل 

                                                                                                           أحكام قانون )تمويل( الأحزاب الســــياســــية ولوائحه على أن تمول الدولة  الأحزاب  الســــياســــية، كما تحدا ما ية التبرعات  
المســــموا ب ا والمحظورة، وتوج  على الأحزاب الســــياســــية الاحتفاو اســــجلات وافاتر حســــااات لتقييد جميلا التبرعات  

 من قانون الانتخااات عقوبة انت اك هذه القواعد.   141 إلى   139والنفقات. وتحدا المواا 

ويوج  الدســــتور على نواب رئيس الجم ورية والوزراء ووكلاء الوزارات وغيرهم من المولفين العموميين تحاشــــي 
(. أما االنســــــــبة 196و 106جبات م الرســــــــمية أو العمومية )المااتان اأي تضــــــــارب بين مصــــــــالح م الخاصــــــــة وو 

ــاء البرلمان  ــاء في البرلمان، فيمكن الوقوف في مدونة قواعد ســــــــلوك وأخلاقيات لأعضــــــ والوزراء الذين هم أعضــــــ
أعضــــاء البرلمان على أحكام خاصــــة بتحاشــــي تضــــارب المصــــالل والك ــــ  عن المصــــالل المالية. وتوجد قواعد 

اســــســـية مماثلة للك ــــ  عن المصــــالل خاصــــة ببعب مولفي الكيانات العمومية المحداة في قانون الحوكمة الم
 (. غير أن هذا القانون لا ينص على عقوبات لتقد م بيانات كاذاة.37و 34للكيانات العمومية )المااتان 

وتخل  أي مول  مدني أو قضــــــــــائي عن إطلاع رئيســــــــــه على أي تضــــــــــارب في المصــــــــــالل أو غير ذلك من  
هو فعل  عتبره القانون  ما إن جباته االمعلومات ال ـــــخصـــــية المتصـــــلة اأي مســـــألة من المســـــائل المرتبطة اأاائه لو 

من لوائل الخدمة القضــائية(.   45( والمااة 2000من لوائل الخدمة العمومية ) 2ضــربا من ســوء الســلوك )المااة 
يوجد االنسبة للمولفين المدنيين تعريف واضل لمعنى تضارب المصالل ولا إجراء ثابت لإبلاغ الرةساء  ولكن لا

 تلك الحالات متى ن أت.عن حالات تضارب المصالل أو إاارة 

(. 196و  106وي ـــــــــــــجلا الـدســـــــــــــتور المولفين العموميين على التحلي اـالنزاهـة والأمـانـة وروا المســـــــــــــاوليـة )المـااتـان 
مكافحة الفســـــــاا مفوضـــــــية هناك ت ـــــــريعات أخرى، مثل قانون الحوكمة الماســـــــســـــــية للكيانات العمومية وقانون  أن  كما 

ــبـة  تلفـة من المولفين العموميين على الالتزام اـالســـــــــــــلوك الأخلاقي. لمولفي ـا(، ت ـــــــــــــجلا أ ضــــــــــــــا فيـات مخ  )اـالنســـــــــــ
ــات التي تملك ـا الحكومـة  وتوجـد  ــســـــــــــ مـدونـات قواعـد ســـــــــــــلوك لفيـات مختلفـة من المولفين العموميين ومولفي الماســـــــــــ

تســــــيطر علي ا. وقد اعتمدت كيانات عمومية أ ضــــــا مدونات لقواعد الســــــلوك خاصــــــة ب ا. ولكن لا توجد أي مدونة  أو 
 عد السلوك خاصة االمولفين المدنيين، رغم أن م روع مدونة من هذا القبيل كان قيد الإعداا وقت الزيارة القطرية.  لقوا 

ويااي انت ـاك قواعـد المـدونـات إلى عقوبـات تـأايبيـة وجزاءات أخرى. كمـا أن قـانون )تـدوين وإصـــــــــــــلاا أحكـام( القـانون  
و وجوا مصـــــــــلحة شـــــــــخصـــــــــية للمول  في معاملة يتولى أمرها الجنائي  جرم إخفاء الوكيل لأي معاملة عن موكله أ 

 (. 173و   172)المااتان 

ولا يوجد إطار قانوني وإااري شــــامل لتيســــير الإبلاغ عن أفعال الفســــاا في القطاع العام. وقد أن ــــأت اعب الكيانات  
 العمومية المعنية قنوات إبلاغ خاصة ب ا. 

جراءات تعيين القضاة وعزل م، وقد نصت على إن اء مفوضية الخدمة  وتنظم أحكام الدستور وقانون الخدمة القضائية إ 
                                 لوائل الخدمة القضائية. وت ستخدم    قواعد التعيين والتأاي  وشروي الخدمة المنصوص علي ا في القضائية من أجل إنفاذ 

وتمنلا المساولين   لوائل )مدونة أخلاقيات( الخدمة القضائية كمدونة قواعد سلوك، وهي تحدا إجراءات التنحي القضائي 
ــلوك  ــفقات التجارية. وهناك مدونة قواعد سـ ــائيين من قبول ال دا ا أو الانخراي في اعب الأن ـــطة الخارجية والصـ القضـ

 م اب ة قيد الإعداا من أجل قضاة الصلل. 

لنيـااـة  من الـدســــــــــــــتور القواعـد المتعلقـة بتعيين النـائـ  العـام وولايتـه، والنـائـ  العـام هو رئيس ا 259وتورا المـااة 
( 2015العامة. وتنظم كذلك أحكام قانون النيااة العامة ولوائل )مدونة قواعد ســــــــــــلوك( أعضــــــــــــاء النيااة العامة )

أعضــاء النيااة العامة وشــروي خدمت م وســلوكيات م الأخلاقية. وتجيز المااة والتأاي  الخاصــة ا تعيين الإجراءات  
من تلك اللوائل لأعضــــــــاء النيااة العامة الانخراي في المعاملات المالية والتجارية ا ــــــــروي من ا ألا تاثر تلك   6
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غير أن م ممنوعون   (.9المعاملات سـلبا على واجبات م أو مناصـب م أو تتداخل مع ا أو تسـتغل ا )المااة الفرعية  
(. ويج  على  11( أو الانخراي في اعب الأن ـــــطة الخارجية )المااة الفرعية  4من قبول ال دا ا )المااة الفرعية  

ــباب  ــباب تدعو إلى تنحيه أو أن  ك ــــــــ  عن هذه الأســــــ وكيل النيااة أن يتنحى عن أي اعوى متى توافرت أســــــ
ــاءه على معاملاته المالية أو (. غير أن ال7لمطراف الأخرى في الدعوى )المااة  قانون لا يلزمه اأن  طللا رةســــــ

 التجارية أو أن طته الخارجية غير المحظورة.
  

  (9الم تريات العمومية وإاارة الأموال العمومية )المااة   
                                                                                                تتســــــم الم ــــــتريات العمومية في زمبابوي اطاالا لا مركزي وتنظم ا أســــــاســــــا  أحكام الدســــــتور وقانون الم ــــــتريات  

                    (. وقد أ ن ــــيت هيية  2018العمومية واللوائل )العامة( للم ــــتريات العمومية والتصــــرف في الموجواات العمومية )
ى الم ـــــتريات العمومية، ورصـــــد الامتثال  تنظيم الم ـــــتريات اموج  القانون المذكور، وهي مكلفة االإشـــــراف عل

للقانون، وتقد م النصــل والم ــورة والمســاعدة للج ات الم ــترية، وإصــدار التوجي ات والمبااة التوجي ية اللازمة،  
 (. 7-5وتع د قواعد البيانات ذات الصلة )المواا 

 ا يرأس ا المول  المساول عن  من القانون على كل ج ة م ترية إن اء وحدة لإاارة م تريات   17وت تري المااة 
من قـانون إاارة المـاليـة العموميـة. ويجـ  على هالاء المولفين   10حســـــــــــــــااـات ـا، على النحو المحـدا في المـااة 

(  2)  10المســــــاولين عن الحســــــااات تعيين لجان تقييم للم ــــــتريات التي تتجاوز قيمت ا العتبة المحداة في المااة 
ج  أن تحصــــل الج ات الم ــــترية على إذن من هيية تنظيم الم ــــتريات عند  من لوائل الم ــــتريات العمومية. وي 
 ( من اللوائل(.  1) 10من قانون الم تريات العمومية والمااة  15إجراء عمليات اشتراء معينة )المااة 

كيف من اللوائل التنظيمية متى و   17إلى    13و   10من قانون الم ــــــــــتريات العمومية والمواا   34إلى   30وتحدا المواا 
يتم تطبيق مختل  أسالي  الاشتراء والعتبات ذات الصلة. ويتعين استخدام أسلوب العطاءات التنافسية إلا في الحالات  

ــااة  ــدا المواا  30المـــذكورة في المـ ــانون. وتحـ ــانون والمواا  56إلى  36من القـ من اللوائل قواعـــد   34إلى  18من القـ
ــيلية للدعوة إلى تقد م العطاءات  ، ومحتوى تلك الدعوات، وفترات تقد م العطاءات، ومحتوى العطاءات، وإجراءات تفصــــ

وفتل مظاريف العطاءات، وتقييم العطاءات المقدمة. وملا ذلك، لا توجد منصـــــــــات إلكترونية مركزية لإعلان الدعوات 
 إلى تقد م العطاءات وإرساء العقوا وغيرها من المعلومات ذات الصلة. 

. وهي تلزم مول  الم ـتريات  اللوائللمولفي الم ـتريات في الجدول الأول من وترا مدونة قواعد سـلوك مكرسـة 
اأن  ك ــــــ  لرئيســــــه المباشــــــر عن أي تضــــــارب في المصــــــالل لد ه ملا واجباته وتفرن قيواا على قبول ال دا ا  

شـــتراء والمنافلا. ويجوز اســـتبعاا مقدمي العرون إذا ثبت أن م اقترفوا ســـلوكيات غير أخلاقية تتعلق اأي عملية ا
 من القانون(. 72أو أاينوا اارتكاب جريمة تنطوي، في جملة أمور، على خيانة الأمانة أو الفساا )المااة 

ــتريات امراجعة  ــتيناف. وتقوم اللجنة الخاصـــــــــة لمراقبة الم ـــــــ ويحدا الجزء العاشـــــــــر من القانون معالم آلية الاســـــــ
والتي تجري ا  اللوائل حداة في الجدول الثاني من حســــــــــــااات الم ــــــــــــتريات العالية القيمة التي تتجاوز العتبات الم

( من اللوائل. ويجوز لمفوضــــية مكافحة الفســــاا أن ترصــــد وتفحص إجراءات 5) 10الكيانات المحداة في المااة 
من قانون مفوضـية مكافحة الفسـاا(. ويمكن لمكت  المراجلا العام للحسـااات أ ضـا أن  جري    12الاشـتراء )المااة 
 يات العمومية من الناحية المالية ومن ناحية الامتثال للقانون.  مراجعات للم تر 

من قانون إاارة المالية العمومية، تضـــــــلا الحكومة مقترحات الميزانية  28من الدســـــــتور والمااة  305ووفقا للمااة 
من القانون،   الوطنية وتقدم ا إلى البرلمان للنظر في ا واعتمااها. وإطار الإبلاغ، الوارا وصـــــــــفه في الجزء الراالا

مســــــــــــــتنـد إلى مبـااة محـاســــــــــــــبيـة مقبولـة بوجـه عـام، وي ــــــــــــــمـل المعـايير الـدوليـة لإعـداا التقـارير المـاليـة والمعـايير  
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ــبية الدولية للقطاع العام. وتقدم جميلا الوزارات وال ييات النظامية والدســــــتورية بيانات مالية شــــــ رية وربلا   المحاســــ
 ااات والبرلمان.سنوية وسنوية إلى مكت  المراجلا العام للحس

ــبية. ويج  على هذه الســــــلطات أن تن ــــــ    41وتلزم المااة  من القانون كل كيان عمومي اأن تكون له ســــــلطة محاســــ
ــاون المالية وإاارة المخاطر  ــفافة لإاارة ال ـ ــواال الداخلية  وتتع د نظما فعالة وكفاة وشـ ، فضـــلا عن نظام للمراجعة والضـ

 انون(.  من الق   44الداخلية للحسااات )المااة 

ــافة إلى ذلك،  جوز ل ــية وبالإضــ ــااات في أي وزارة أو هيية  مفوضــ الخدمة العمومية أن تعين مراجعا ااخليا للحســ
من القانون(. ويجري مكت  المراجلا العام للحســــــــــــااات  80تااعة ل ا لإجراء مراجعة ااخلية للحســــــــــــااات )المااة 

انت ـاك أحكـام هـذا القـانون إلى عقوبـات تـأايبيـة أو  (. وقـد يااي81عمليـات مراجعـة خـارجيـة للحســــــــــــــااـات )المـااة 
 (. 91و 87-85جنائية )المواا 

ويج  على الســـلطات المحاســـبية أن تكفل حما ة معقولة للســـجلات وأن تحتفا اســـجلات كاملة لل ـــاون المالية 
المحفولـات من قـانون إاارة المــاليــة العموميــة. ويتضــــــــــــــمن قـانون  49و 42للكيــانـات العموميــة عملا اـالمــااتين 

ــأن تخزين الســـجلات الحكومية وحفظ ا والتصـــرف في ا. واختلاق الســـجلات أو إتلاف ا   ــا أحكاما ا ـ الوطنية أ ضـ
                                                                                                    أمور   عاق  علي ا إذا كانت ترقى إلى مســـــــتوى الاحتيال أو التزوير أو كان ال دف من ا عرقلة ســـــــير العدالة أو 

أحكام قانون )تدوين وإصــــلاا أحكام( القانون الجنائي  إعطاء معلومات كاذاة للســــلطات العمومية، وذلك اموج  
 (.180و 138-135)المواا 

  
  (13و 10إبلاغ الناس؛ م اركة المجتملا )المااتان   

من الدسـتور،  حق لكل مواطن من زمبابوي أو مقيم اائم ب ا الحصـول على أي معلومات تحتفا  62             وفقا  للمااة 
                                                                                                     ب ا الســــلطات العمومية إذا كانت تلك المعلومات مطلوبة لأغران المســــاءلة العمومية. بيد أنه لم   عتمد اعد أي 

 ت ريلا تمكيني لتفعيل هذا الحق، ملا فرن قيوا مناسبة عليه. 

وتتخذ زمبابوي خطوات لتبســـيل الإجراءات الإاارية وزيااة شـــفافية عمليات صـــنلا القرار. وقد نفذت عدة مباارات 
ــدمـــــات الرقميـــــة للمواطنين، مثـــــل بوااـــــة  ــام الحكومـــــة الإلكترونيـــــة لتوفير الخـــ ــار نظـــ . ZimConnectفي إطـــ

 لا شبكية ومنصات أخرى.الكيانات العمومية معلومات وتقارير عن أعمال ا وأاائ ا على مواق وتن ر

ــارة أفراا الجم ور العام أثناء العمليات الت ــــــــريعية، اما   ــــــــمل إجراءات وضــــــــلا الميزانية الوطنية.  ــت ــــــ وينبغي اســــــ
                                                                                           و ضـــــعت ون  ـــــرت ســـــياســـــات ومبااة توجي ية مناســـــبة في هذا ال ـــــأن، من ا مثلا المبااة التوجي ية لجلســـــات   وقد 

 مفوضية مكافحة الفساا لتنظيم الحملات التثقيزية والإعلامية العمومية.  الاستماع البرلمانية العلنية واستراتيجية 

ومن الم ام المنوطة امفوضــية مكافحة الفســاا ومكت  المراجلا العام للحســااات وهييات أخرى إعداا تقارير اورية  
ى حملات عن مخاطر الفسـاا في القطاع العام. وبالإضـافة إلى ذلك، تنظم مفوضـية مكافحة الفسـاا وج ات أخر 

 تثقيزية عمومية لعامة الناس وعلى مستوى المدارس الثانوية من أجل التوعية االفساا. 

ويمكن لأي فرا أن يبلغ مفوضية مكافحة الفساا وشرطة جم ورية زمبابوي اجرائم الفساا اون الك   عن هويته  
 عن طريق مركز اتصال  عمل على مدار الساعة.

  
  (12القطاع الخاص )المااة   

اتخذت زمبابوي تدابير لمنلا الفســـاا في القطاع الخاص. وقد أن ـــأ قانون الحوكمة الماســـســـية للكيانات العمومية  
ــيات تكفل نزاهة الكيانات الخاصـــــة  ــاا ة وتوصـــ ــمن مبااة إرشـــ ــية، التي تتضـــ ــســـ المدونة الوطنية للحوكمة الماســـ
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ــات الأعمال في القطاعين العام والخاص على ا ــســـ ــية مكافحة وتنطبق على جميلا ماســـ ــواء. وت ـــــرف مفوضـــ لســـ
 الفساا على الممارسات والنظم والإجراءات المعمول ب ا في القطاع الخاص لمنلا الفساا. 

وتقيد مكات  التســــجيل التجاري ال ــــركات والرااطات وفقا لأحكام قانون ال ــــركات وتحتفا اســــجل ل ا. والســــجل 
م بيانات كاذاة لتســـجيل ال ـــركات وغيره من الأغران ورقي، وإن كان هناك م ـــروع لرقمنته. ويجرم القانون تقد  

 من القانون(.   341)المااة 

ــل   ــي الفصــــ ــأن المخاطر التي ت دا   4ويوصــــ ــية ااتخاذ تدابير محداة ا ــــ ــســــ من المدونة الوطنية للحوكمة الماســــ
ــاعدة مجالس إا ــة أن تتولى وحدات للمراجعة الداخلية مســـــ ــة، ومن ذلك اخاصـــــ ارة الحوكمة في الكيانات الخاصـــــ

ال ـــركات في جملة أمور، مثل تقييم مخاطر الاحتيال والفســـاا والســـلوك غير الأخلاقي وغير ذلك من التجاوزات 
                                             من المدونة اأن تن ـــــــــــ  ال ـــــــــــركات نظاما  ل بلاغ عن   260إلى   255(. وتوصـــــــــــي المواا 233-226)المواا 

                                                           المخالفات  كون مستقلا  وموثوقا  ويكفل سرية هوية المبلغين.  

 جد قيوا على ن اي المولفين العموميين اعد الاستقالة أو التقاعد، ااستثناء الممارسين القانونيين.ولا تو 

                                                                                                ويتضـــــمن قانون ال ـــــركات أحكاما  ا ـــــأن نظم المحاســـــبة ومراجعة الحســـــااات االنســـــبة لجميلا ال ـــــركات والرااطات 
ت وتقارير مراجعي ا وحق مراجعي إلى محتوى وشــكل الحســااا   155إلى   140المســجلة في زمبابوي. وت ــير المواا 

الحسااات في الاطلاع على الدفاتر والسجلات. ويج  على مراجعي الحسااات والمحاسبين تطبيق المعايير الدولية 
ــااات العموميين في زمبابوي.   ــبين ومراجعي الحســــــــــ ــيغت ا التي أقرها مجلس المحاســــــــــ لإعداا التقارير المالية، اصــــــــــ

                                                                             مراقبة مراجعي الحسـااات والمحاسـبين م حداة في قانون المحاسـبين ومراجعي الحسـااات والأحكام المتعلقة امسـاءلة و 
 العموميين وقانون المحاسبين القانونيين. 

وزمبابوي اصــدا تحديا قانون ال ــركات من خلال م ــروع القانون الجديد لل ــركات والكيانات التجارية الأخرى. 
لقانون اســــتحدال ســــجل إلكتروني لل ــــركات، وإن ــــاء هيية تفتي   ومن التغييرات الرئيســــية المتوخاة في م ــــروع ا

لتحسين إنفاذ أحكام م روع القانون، واتخاذ تدابير لزيااة ال فافية فيما يتعلق ب وية الملاك المستفيدين لل ركات، 
 واستحدال نظام لتحديا السجل ااستمرار.

ــبية من المعايير الدولية لإعداا  9ويتضــــمن المعيار  التقارير المالية أحكاما تحظر اســــتخدام الممارســــات المحاســ
ــاا. ويجرم القانون إخفاء افاتر ال ـــــــــركات أو إتلاف ا أو تزييف ا أو قيد بيانات كاذاة في ا  في ارتكاب جرائم الفســـــــ

 من قانون جمعيات البناء(. 71من قانون ال ركات والمااة  345و 343و 341اقصد الغ  أو الخداع )المواا 

                                                                                                ولا  حظر الت ـريلا الضـريبي في زمبابوي صـراحة  خصـم المبالغ التي تدفلا على سـبيل الرشـوة من الدخل الخاضـلا 
 (.2016من قانون ضريبة الدخل لسنة  16و 15للضريبة )المااتان 

  
  (14تدابير منلا غسل الأموال )المااة   

اصــــــــيغته المعدلة، وغيرهما من   ين ــــــــ  قانون مكافحة غســــــــل الأموال، وقانون ت ــــــــجيلا اســــــــتخدام المصــــــــارف،
الت ـــــريعات نظاما رقابيا وإشـــــرافيا على الصـــــعيد الداخلي لمكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب. ويحدا قانون  
                                                                                                       مكافحة غســل الأموال واجبات الكيانات الملز مة امســاوليات في هذا ال ــأن )الكيانات الملز مة( فيما يتعلق اجملة 

(؛ وإبلاغ وحـدة 23-15بـائن والتحقق من ـا، امن في م الملاك المســــــــــــــتفيـدون )المواا أمور، من ـا تحـديـد هويـة الز 
(؛ والاحتفاو اســــــــــــــجلات 30الاســــــــــــــتخبارات المالية عن المعاملات الم ــــــــــــــبوهة ومعاملات نقد ة معينة )المااة 

ــل الأموال )المااة 24 )المااة ــلا وتنفيذ برامج ااخلية لمكافحة غســـــــــ ــا على  25(؛ ووضـــــــــ (. وينص القانون أ ضـــــــــ
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من القـانون مـا يـة الكيـانـات الملزمـة، وهي ت ــــــــــــــمـل  13                                                جزاءات توق لا في حـال حـدول انت ـاكـات. وتحـدا المـااة 
 مسماة(. الماسسات المالية وأعمال وم ن غير مالية معينة )الأعمال والم ن غير المالية ال

. وقد وجد التقييم أن الماســـــــــســـــــــات 2015                                                            وأجريت أول عملية وطنية لتقييم المخاطر ون  ـــــــــرت نتائج ا في عام 
المالية غير المصـــــــــــــرفية والأعمال والم ن غير المالية المســـــــــــــماة لدي ا ف م محدوا للالتزامات المتعلقة امكافحة 

ــباي/فبراير   ــل الأموال. وفي شــ ــت لت فرقة العمل2019غســ ــل الأموال وتمويل   ، اســ الوطنية المعنية امكافحة غســ
                                         عضـوا  من بين م ممثلون عن وحدة الاسـتخبارات  23الإرهاب عملية تقييم ثانية، وهذه الفرقة هي هيية تتأل  من 

 المالية ومفوضية مكافحة الفساا وسائر أج زة إنفاذ القانون والسلطات الإشرافية المعنية. 

ااء من قانون مكافحة غســــــــل الأموال، تلقي   6لاســــــــتخبارات المالية، اموج  المااة ومن الم ام المنوطة بوحدة ا
المعلومات الاسـتخبارية المالية وتحليل ا ون ـرها على الصـعيدين الوطني والدولي. وتتعاون الوحدة ملا أج زة إنفاذ  

اهم ملا السلطات الإشرافية                                                                              القانون والسلطات الإشرافية الوطنية لأغران تباال المعلومات. وقد وق عت مذكرات تف
ــتخدم فرقة العمل الوطنية                                                                                                          المعنية، وهي تخطل لتوقيلا مذكرات تفاهم من هذا القبيل ملا أج زة إنفاذ القانون. وت ســـ

                                                                                أ ضا  كمنبر للتعاون على الصعيد الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ــا ا المت  ــلة في إطار وتمارس الســــلطات التعاون الدولي في القضــ ــلية ذات الصــ علقة اغســــل الأموال والجرائم الأصــ
قانون "المســاعدة المتباالة في" المســائل الجنائية وتتولى النيااة العامة تنســيق هذا التعاون. ويمكن التعاون أ ضــا  

لاوة  من خلال ترتيبات غير رســـــمية فيما بين أج زة ال ـــــرطة والمنظمة الدولية لل ـــــرطة الجنائية )الإنتربول(. وع
ــلاحية تباال   37على ذلك، فإن المااة  ــتخبارات المالية صــــــ ــل الأموال تخول وحدة الاســــــ من قانون مكافحة غســــــ

 المعلومات ملا النظراء الأجان  امباارة من ا أو بناء على الطل . 

ة للتداول وقد اسـتحدثت زمبابوي نظاما ل قرار االمبالغ المالية المنقولة لك ـ  ورصـد حركة النقد والصـكوك القابل
. ويعاق  على عدم الك   عن هذه المعلومات عبر الحدوا اولار  15  000لحامل ا التي تبلغ قيمت ا أو تتجاوز 

 12اولار، أو االســجن لمدة تصــل إلى   100 000أو تقد م معلومات كاذاة أو ناقصــة ا ــأن ا اغرامة لا تتجاوز 
 من القانون(. 11ش را، أو االعقوبتين معا )المااة 

اولار هوية المن ـــ  ورقم حســـااه  1 000ج  القانون أن تبين التحويلات البرقية التي تبلغ قيمت ا أو تتجاوز ويو 
ــلة الدفلا. وفي حال  ــلسـ )أو رقم مرجعي فريد( وعنوانه )أو رقم ال وية الوطنية وتاريخ الميلاا( في جميلا مراحل سـ

 ا،  ج  على الماسـسـات المالية أن ترفب قبول عدم تقد م هذه المعلومات أو تعذر الحصـول علي ا والتحقق من 
 (.27                                                       التحويل وأن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية فورا  )المااة 

 ولم تفرن حتى الآن أي جزاءات امقتضى هذا القانون.

وزمبابوي، احكم عضــويت ا في فريق مكافحة غســل الأموال في شــرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، الذي هو عضــو 
رقة العمل المعنية االإجراءات المالية، ملزمة بتنفيذ المعايير ذات الصـلة التي وضـعت ا فرقة العمل. منتسـ  في ف

وقد تم تقييم الإطار الوطني لمكافحة غســــــل الأموال في إطار عملية التقييم المتباال التي أجراها الفريق المذكور 
ــور، التي حدات خلا2016في عام  ــريعي، من  ، وقد عالجت زمبابوي أوجه القصــــ ــتوى الت ــــ ل التقييم على المســــ

 . 2018                                                            خلال التعديلات التي أ اخلت على قانون مكافحة غسل الأموال في عام 

ج ـة منـالرة ل ـا في  15                                                                         وقـد وق عـت وحـدة الاســــــــــــــتخبـارات المـاليـة مـذكرات تفـاهم من أجـل تبـاال المعلومـات ملا 
 غمونت لوحدات الاســتخبارات المالية في الوقت الخارج. ووحدة الاســتخبارات المالية ليســت عضــوا في مجموعة إ

 .2020الراهن، ولكن ا تتخذ خطوات لضمان الانضمام إلى عضويت ا احلول عام 
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                                    التجارب الناجحة والممارسات الجي  دة -2-2 

إن ــــاء المجلس الاســــت ــــاري ل ــــاون التدري  من أجل اســــتعران وتنقيل برامج تدري  مولفي الخدمة  • 
 (.7)ا( من المااة  1المدنية اصورة مستمرة )الفقرة 

  
                              التحد  يات التي تواجه التنفيذ -2-3 

                       ت وصى زمبابوي اما يلي:

التـأكـد من التنفيـذ الفعـال لتـدابير مكـافحـة الفســــــــــــــاا المنصــــــــــــــوص علي ـا في البرنـامج الانتقـالي لتحقيق  • 
ــاا ا ية و  ــلة تحديد المزيد من مخاطر الفســ ــتقرار ومواصــ ــياســــات منلا الاســ ضــــلا إطار طويل الأجل لســ

 (.5من المااة  1الفساا )الفقرة 

رصــد عمل مفوضــية مكافحة الفســاا في زمبابوي لضــمان عدم تأثير شــغور منصــ  رئيســ ا ومناصــ   • 
 (.6من المااة  1مفوضي ا على استقلال عمل ا )الفقرة 

لفي الخدمة المدنية الإبلاغ الســــــعي إلى اعتماا تعريف واضــــــل لتضــــــارب المصــــــالل وإجراء يتيل لمو  • 
ــارب حال وقوعه )الفقرة  عن ــالل ملا واجباته وإاارة هذا التضــــ ــارب في المصــــ ، 7من المااة  4أي تضــــ

 (.8من المااة  5والفقرة 

 (.8من المااة  2السعي إلى اعتماا مدونة قواعد سلوك لمولفي الخدمة المدنية )الفقرة  • 

قانوني وإااري شــــامل لتيســــير الإبلاغ عن أفعال الفســــاا في القطاع العام، النظر في اســــتحدال إطار  • 
 (.8من المااة  4في ذلك الحما ة الفعالة من الانتقام )الفقرة  اما

الســــــــــــــعي إلى فرن عقوبـات فعـالـة على تقـد م معلومـات كـاذاـة أو نـاقصــــــــــــــة في إقرارات الـذمـة المـاليـة  • 
 (.8من المااة  5العمومية )الفقرة اموج  قانون الحوكمة الماسسية للكيانات 

تعزيز تدابير ال ـفافية في الاشـتراء العمومي من خلال اسـتحدال واسـتعمال منصـات إلكترونية عمومية  • 
ــا   ــاءات وقرارات إرســــــــــــــــــاء العقوا وغيرهــ ــد م العطــ ــدعوات إلى تقــ ــا الاطلاع على جميلا الــ  مكن في ــ

 (.9من المااة  1المعلومات ذات الصلة )الفقرة  من

اعتماا التدابير الت ـــــــــــــريعية والإاارية اللازمة لتمكين أفراا الجم ور من الاطلاع على المعلومات التي  • 
تحتفا ب ا الســلطات العمومية، احيا ت ــمل هذه التدابير إجراءات واضــحة ومتســقة في جميلا ال ييات 

 )أ((. 10)المااة العمومية وآليات فعالة لمراجعة قرارات رفب السماا االاطلاع على المعلومات 

مواصـــــــــــلة تبســـــــــــيل الإجراءات الإاارية من خلال وضـــــــــــلا وتنفيذ مباارات مختلفة للحكومة الإلكترونية  • 
 )ب((. 10)المااة 

 (.11من المااة  1اعتماا مدونة شاملة وفعالة لقواعد سلوك قضاة الصلل )الفقرة  • 

ة العامة الك ـ  عن تعاملات م المالية النياا أعضـاء ضـمان وجوا التزامات واضـحة وفعالة توج  على  • 
 (.11من المااة  2والتجارية وما  حصلون عليه من هدا ا وما  مارسونه من أن طة خارجية )الفقرة 

تعزيز الإطار الت ـــــــــــريعي والإااري لمنلا الفســـــــــــاا في القطاع الخاص امختل  الســـــــــــبل، اما   ـــــــــــمل  • 
المتعلقة االأشــخاص الذين  ملكون ويديرون الكيانات  اعتماا تدابير لزيااة شــفافية واقة المعلومات ‘1’

‘ فرن قيوا مناســــــــــــبة على ن ــــــــــــاي المولفين العموميين اعد الاســــــــــــتقالة أو التقاعد 2الخاصــــــــــــة؛ و’
 (.  12)ج( و)ه( من المااة  2 )الفقرتان
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خل حظر خصــــم النفقات التي تدفلا على ســــبيل الرشــــوة وغيرها من المدفوعات المتعلقة االفســــاا من الد • 
 (.12من المااة  4الخاضلا للضريبة )الفقرة 

ضــــمان أن تف م جميلا الكيانات الملزمة واجبات ا المحداة اموج  إطار مكافحة غســــل الأموال وتمويل  • 
الإرهاب وأن تمتثل ل ا؛ وتعزيزا للامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال، ينبغي، علاوة على ذلك، رصد 

للتأكد من أن ا تطبق تطبيقا    ، اما   ـــــــــمل الجزاءات،في ذلك القانون آليات الإنفاذ المنصـــــــــوص علي ا 
 (.14المااة  )أ(( من 1فعلا )الفقرة 

زيااة قدرة وحدة الاستخبارات المالية على التعاون على الصعيد الدولي من خلال ضمان إبرام ا المزيد  • 
ــوية ــمام الوحدة إلى عضـــــ  5مجموعة إ غمونت )الفقرة  من مذكرات التفاهم ملا النظراء الأجان ، وانضـــــ

 (.14من المااة 
  

                                                                        الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي ح د  دت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية -2-4 

 (14و 13و 10و 9و 5المساعدة الت ريعية )المواا  • 

 (13و 11و 6و 5بناء الماسسات )المواا  • 

 (14و 13و 10و 7-5وضلا السياسات )المواا  • 

 (14و 13و 11-5بناء القدرات )المواا  • 

 (14و 13و 11-5البحول وجملا وتحليل البيانات )المواا  • 

 (13و 11و 6و 5تيسير التعاون الدولي ملا البلدان الأخرى )المواا  • 

  
 الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض -3-1 

  (59و 56و 51 خاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعداة الأطراف )الموااحكم عام؛ التعاون ال  
يتأل  الإطار القانوني لاســترااا الموجواات أســاســا من قانون مكافحة غســل الأموال وعائدات الجريمة، اصــيغته  
المعدلة، وقانون )المسـاعدة المتباالة في( المسـائل الجنائية وقانون الإجراءات والأالة الجنائية. وباسـتثناء الأحكام 

ات )الجزء الثاني(، لا ينطبق قانون )المســــــاعدة المتباالة في( المتعلقة االمســــــاعدة في أخذ الأالة وإبراز المســــــتند
المســائل الجنائية إلا على البلدان التي  حداها وزير العدل في صــك قانوني، عندما  كون مقتنعا اأن تلك البلدان  

 (. ولم  حدا حتى الآن أي بلد اموج  هذا القانون.  3قد وضعت أحكاما للمعاملة االمثل )المااة 

ااء )ج(  6ام وحدة الاســــتخبارات المالية تعميم نتائج تحليلات ا على الوكالات النظيرة في الخارج )المااة ومن م 
من قانون مكافحة غســل الأموال(. ويجوز ل ا أن تتباال المعلومات تلقائيا ملا أي وكالة نظيرة تخضــلا لالتزامات 

ــرية المعلومات التي تتلقاها )المااة  ــأن ســـ ن القانون(. ويمكن ل ـــــرطة جم ورية زمبابوي أن  ( م1) 37مماثلة ا ـــ
 تتباال المعلومات تلقائيا عن طريق المكت  المركزي الوطني ل نتربول في هراري. 

 وزمبابوي عضو في شبكة الجنوب الأفريقي الم تركة بين الوكالات لاسترااا الموجواات. 
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ــائل الجنائية وقد صـــدقت زمبابوي على عدا من الصـــكوك الدولية المتعلقة االمس ـــ اعدة القانونية المتباالة في المسـ
أو انضـــــمت إلي ا، وهي بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لمكافحة الفســـــاا واتفاقية الاتحاا الأفريقي  

 لمنلا الفساا ومكافحته. ولم يتم التوقيلا على أي معاهدات أو اتفاقات ثنائية ا أن المسائل الجنائية. 
  

  (58و 52 إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية )المااتان منلا وك    
 حملون    منلا قانون مكافحة غسل الأموال الماسسات المالية من إن اء أو تع د حسااات لأشخاص مج ولي ال وية أو 

ــمـاء وهميـة )المـااة  ــتفيـدين وتتحقق من ـا  ((. ويتعين على الكيـانـات الملزمـة أن تحـد 1)  14أســـــــــــ ا هويـة المـالكين المســـــــــــ
ــيا 3)   15 )المااة  ــياســ ــين ســ ــتفيد الفعلي من الأشــــخاص المعرضــ ((. كما أن ا مطالبة امعرفة ما إذا كان الزبون أو المســ

ــاا، وإذا كـان الأمر كـذلـك، فينبغي علي ـا  الحصـــــــــــــول على موافقـة الإاارة العليـا قبـل إقـامـة علاقـات    ‘ 1’ لمخـاطر الفســـــــــــ
ــائر موجوااتـه 2تجـاريـة ملا ذلـك ال ـــــــــــــخص؛ و’  ــدر ثروتـه وأموالـه وســـــــــــ ‘ اتخـاذ جميلا التـدابير المعقولـة لتحـديـد مصـــــــــــ

ــبق  1)   20 )المااة  ــاا كل شـــخص مكل  أو سـ ــيا لمخاطر الفسـ ــياسـ ــين سـ ــمل تعريف الأشـــخاص المعرضـ ( )ب((. وي ـ
شخص   غل أو سبق أن شغل منصبا  تكليفه اأااء ولائ  عمومية اارزة في زمبابوي أو من جان  بلد أجنبي أو كل  

 (. 13من مناص  الإاارة العليا في ماسسة اولية أو الأشخاص المقربين له أو زوجه أو أفراا أسرته )المااة 

اـاء من قـانون مكـافحـة غســـــــــــــــل  12ويتعين على الكيـانـات الملزمـة تنفيـذ ن ج قـائم على تقييم المخـاطر )المـااة 
 : مكافحة غسل الأموال(. BUP/SML 2006-01الأموال والمبدأ التوجي ي رقم 

ويجوز للمدير العام لوحدة الاســـــتخبارات المالية أن  صـــــدر توجي ات أو مبااة توجي ية إلى الكيانات الملزمة من أجل  
( من  5ااء )   12و   4زيااة توضــــــــــيل أو تفصــــــــــيل التزامات ا في تطبيق ن ج ا القائم تقييم على المخاطر )المااتان  ‘ 1’ 

( 3)   20حظر أو تقييد العلاقات التجارية ملا الكيانات الأخرى الملزمة )المااة   ‘ 2’ غســــــل الأموال(؛ أو   قانون مكافحة 
يتناس    من القانون(. وبالإضافة إلى ذلك،  ج  على الكيانات الملزمة أن تتوسلا في تطبيق تدابير العنا ة الواجبة، اما 

ت ملا الأشـــــــــــــخــاص الطبيعيين والاعتبــاريين من البلــدان التي ملا المخــاطر المقــدرة، إزاء العلاقــات التجــاريــة والمعــاملا 
تحداها وحدة الاســــــــــــتخبارات المالية من خلال توجيه أو تعميم، وهذا   ــــــــــــمل البلدان التي تحداها فرقة العمل المعنية  

 أل  من القانون(.   26االإجراءات المالية )المااة 

يانات الملزمة أن تحتفا اجميلا الدفاتر والســــــجلات من قانون مكافحة غســــــل الأموال على الك 24وتوج  المااة 
 المتعلقة بزبائن ا ومعاملات م لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ المعاملة أو تاريخ انت اء العلاقة التجارية. 

((.  2)   14من القانون )المااة   13وتمنلا زمبابوي إن ــاء أو ت ــغيل مصــارف وهمية، وفق تعريف ا المحدا في المااة 
ما  حظر القانون على أي شــخص أن يدخل في علاقات تجارية ملا مصــرف وهمي أو ماســســة مالية مراســلة في  ك 

بلد أجنبي تســمل اأن  ســتخدم مصــرف وهمي حســااات ا أو أن يواصــل علاقته امثل تلك المصــارف أو الماســســات  
 ((.  3)   14)المااة 

لمحداة في قانون الحوكمة الماسسية للكيانات العمومية،  وباستثناء أعضاء البرلمان وبعب مولفي الكيانات العمومية ا 
                                                                                                           لم تن ــــــــــ  زمبابوي نظاما  لإقرارات الذمة المالية للمولفين العموميين المناســــــــــبين. والمولفون العموميون غير ملزمين  

   االإبلاغ عن الحسااات المالية الأجنبية التي ل م في ا مصلحة أو لدي م علي ا سلطة توقيلا أو سلطة أخرى. 

ــات المالية وغيرها من الكيانات   ــســ ــول على المعلومات من الماســ ــلطة الحصــ ــتخبارات المالية ســ ولدى وحدة الاســ
هاء من قانون مكافحة غسـل الأموال. ويجوز للمدير العام إصـدار أوامر بتجميد الحسـااات   6المدرجة في المااة 

 قانون ت جيلا استخدام المصارف اصيغته المعدلة(.أل  من  41يوما )المااة  14الم تبه في ا لمدة لا تتجاوز 
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مجال  تدابير الاسترااا المباشر للممتلكات؛ آليات استرااا الممتلكات من خلال التعاون الدولي في  
  (55و 54و 53المصاارة؛ التعاون الدولي لأغران المصاارة )المواا 

أحكام قانونية تســمل للدول الأخرى اأن ترفلا في محاكم ا اعاوى مدنية ا ــأن أي ممتلكات   زمبابوي لا توجد في 
من قـانون الإجراءات  362متـأتيـة من ارتكـاب جرائم ب ـدف إثبـات حقوق ـا في ـا أو ملكيت ـا ل ـا. وقـد توفر المـااة 
ــتند إليه المحكمة لكي تأمر المت م اأن يدفلا  ــا  مكن أن تســـــ ــاســـــ ــا لدولة طرف أخرى والأالة الجنائية أســـــ تعويضـــــ

من القانون لا   ـــــــــــــمل تحديدا الدول الأجنبية.   2أصـــــــــــــاب ا ضـــــــــــــرر. غير أن تعريف "ال ـــــــــــــخص" في المااة 
من القانون للاعتراف   365بوسلا المحاكم، عند الفصل في اعاوى مصاارة الأموال، أن تستند إلى المااة  أن كما

ها المالكة ال ـــــرعية لتلك الأموال. غير أن القانون لا  عترف  االمطالبات التي تتقدم ب ا اولة طرف أخرى ااعتبار 
الرئيســـــــــــية  ا ـــــــــــكل محدا احقوق الدول الأجنبية في المطالبة االأموال ااعتبارها المالكة ال ـــــــــــرعية ل ا أو الج ة

 المطالبة ب ا في اعاوى المصاارة. 

ــائل الجنائية ع   32وتنص المااة  ــاعدة المتباالة في( المسـ ــاارة الأجنبية. وإذا اقتنلا  من قانون )المسـ لى إنفاذ أوامر المصـ
                                                                                                         النائ  العام اأن شـخصـا  ما قد أاين اارتكاب جريمة وأن الإاانة ن ائية، جاز له أن  طل  تسـجيل الأمر لدى المحكمة 
العليا. ويجوز إنفاذ أمر المصـــــاارة الأجنبي المســـــجل كما لو كان صـــــاارا عن محكمة محلية اموج  قانون )مصـــــاارة 

 ( من قانون )المساعدة المتباالة في( المسائل الجنائية.  6)   32باا المتأتية من( الجرائم الخطيرة )المااة الأر 

ــاارة ما  عتبر ممتلكات غير م ـــــروعة لأي شـــــخص يدان اارتكاب جريمة خطيرة، اما   ـــــمل جرائم  ويجوز مصـــ
(. ولا  ميز  57-50موال )المواا من قانون مكافحة غســــــــل الأ 2غســــــــل الأموال، وفق التعريف الوارا في المااة 

 (.2تعريف "الممتلكات غير الم روعة" بين الممتلكات ذات الأصل المحلي أو الأجنبي )المااة 

ــتيفاء ال ــــروي المحداة في  ــاارة في حال فرار ال ــــخص المعني أو وفاته، شــــريطة اســ ويجوز إصــــدار أمر المصــ
زء الأول من الفصــــــــل الخامس من القانون على إمكانية  من القانون. وبالإضــــــــافة إلى ذلك، ينص الج 51المااة 

 مصاارة الممتلكات غير الم روعة أو الممتلكات المتعلقة االأن طة الإرهابية احكم مدني )المصاارة المدنية(. 

من قانون )المســـــــــــاعدة المتباالة في( المســـــــــــائل الجنائية على إنفاذ أوامر المنلا الأجنبية،  ( 2)  32وتنص المااة 
(. ويمكن تنفيذ طلبات البحا عن  2 قصــد من ا منلا أي شــخص من التصــرف في ممتلكات محداة )المااة التي 

ــة ب ا عملا االمااتين  من القانون،    34و 33الممتلكات غير الم ــــــــروعة وحجزها وطلبات المنلا الماقت الخاصــــــ
ــا أن ت  ــدر المحكمة أمرا بتجميد الممتلكات،  جوز ل ا أ ضـــــ ــدر في أي وقت أوامر على التوالي. وعندما تصـــــ صـــــ

من قانون مكافحة غســل الأموال(.   82أخرى للمحافظة على تلك الممتلكات أو إاارت ا أو التصــرف في ا )المااة 
أل  من قانون مكافحة غســــل الأموال على إن ــــاء وحدة إاارة موجواات الصــــندوق لكي   100وقد نصــــت المااة 

ز تعيين حارس أو قيم علي ا، على النحو المنصوص عليه تعمل كحارس أو قيم على جميلا الممتلكات التي  جو 
 ااء(. وملا ذلك، لم ينفذ م روع الصندوق حتى الآن.  100في القانون )المااة 

ولم ترا حتى الآن طلبات االتجميد أو المصـاارة اموج  أحكام قانون )المسـاعدة المتباالة في( المسـائل الجنائية،  
من القانون المعلومات التي   9م اإنفاذ أوامر مصــــاارة أجنبية. وتصــــ  المااة ولا توجد قضــــا ا أمرت في ا المحاك

ينبغي أن يتضـــــمن ا أي طل  للمســـــاعدة في مســـــألة جنائية. ولا ت ـــــتري زمبابوي وجوا معاهدة لتقد م المســـــاعدة 
 لأغران المصاارة. 

أســــــــــــــبـاب رفب المســــــــــــــاعـدة،   من قـانون المســــــــــــــاعـدة القـانونيـة المتبـاالـة في المســــــــــــــائـل الجنـائيـة 6وتبين المـااة 
ت ــــــــمل ضــــــــالة قيمة الممتلكات. ولا تنص ت ــــــــريعات زمبابوي على إمكانية منل الدولة الطرف الطالبة،  لا وهي
ــلة ذلك التدبير. وملا هذا،   قبل ــتدعي مواصــــــــ ــباب تســــــــ ــة لعرن ما لدي ا من أســــــــ                                                                                       وق  أي   تدبير ماقت، فرصــــــــ
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ــلطات الحكومية،  فإن ــريان التدابير الماقتة اون أن ت منل  العرف قد جرى، وفقا لما ذكرته الســــ                                                  على عدم وق  ســــ
                                                                     أولا  الدولة الطالبة فرصة لتبيين الأسباب الداعية إلى استمرار التدابير.

ــى المواا  ــنة النية محمية امقتضـــــــــ من قانون مكافحة  85و 57( و4)  54و 44وحقوق الأطراف الثالثة الحســـــــــ
 غسل الأموال.

  
  (57في ا )المااة إرجاع الموجواات والتصرف   

(  1)  97المصــاارة )المااة قرارات  أي أموال تتأتى من تنفيذ لحســاب صــندوق الموجواات المســتراة  ج  أن تقيد 
)أ( من قـانون مكـافحـة غســــــــــــــل الأموال(. ويجوز لوزير المـاليـة أن  ـأذن بـدفلا مبـالغ من صــــــــــــــنـدوق الموجواات 

( في 2ســـداا حقوق الغير )على النحو المحدا في المااة المســـتراة لتعويب خســـائر ضـــحا ا الجرائم الخطيرة أو ل
 ( )أ( و)ا((.  2) 97الممتلكات )المااة 

)ج( من القانون، أن  أذن بدفلا مبالغ من صــــــندوق الموجواات  (2) 97كما  جوز لوزير المالية، اموج  المااة 
)ب( من القانون،  جوز لزمبابوي  ( 2) 97المســــتراة لتقاســــم الممتلكات المســــتراة ملا اول أجنبية. وعملا االمااة 

 أن تخصم النفقات المتعلقة ااسترااا الممتلكات المصاارة وإاارت ا والتصرف في ا. 

ويجوز للمحاكم أن تسـتبعد اعب الممتلكات من أمر المصـاارة عندما  كون ل ـخص، غير المدعى عليه، حقوق 
 من القانون(.   57في ا )المااة 

 ات أو ترتيبات لتنظيم التصرف الن ائي في الممتلكات المصاارة تبعا لمقتضيات كل حالة.                             ولم ت برم زمبابوي أي اتفاق 
  

                                    التجارب الناجحة والممارسات الجي  دة -3-2 

منلا أي شــخص من أن يدخل في علاقات تجارية ملا مصــرف وهمي أو ماســســة مالية مراســلة في بلد  • 
حسااات ا أو أن يواصل علاقته التجارية امثل تلك المصارف أجنبي تسمل اأن  ستخدم مصرف وهمي 

 (.52من المااة  4( من قانون مكافحة غسل الأموال( )الفقرة 3) 14الماسسات )المااة  أو
  

                              التحد  يات التي تواجه التنفيذ -3-3 

                       ت وصى زمبابوي اما يلي:

الدول التي غير الم ـمولة اه حتى النظر في توسـيلا نطاق تطبيق قانون مكافحة غسـل الأموال لي ـمل  • 
 (.51الآن )المااة 

 (.51النظر في إمكانية إن اء وكالة مستقلة لاسترااا الموجواات )المااة  • 

ســــــيما من خلال  مواصــــــلة تعزيز الآليات التي تكفل الحفاو على الممتلكات ريثما تتم مصــــــاارت ا، ولا • 
 ( )ج((.2) 54و 51)المااتان تفعيل وحدة إاارة موجواات الصندوق 

ــاء نظم فعالة وقابلة ل نفاذ لإقرارات الذمة المالية من أجل جميلا المولفين العموميين   •  النظر في إن ـــــــــــ
ــمل اه  ــج لا زمبابوي على إتاحة الاطلاع العام على هذه المعلومات في حدوا ما  ســـــ ــبين. وت ـــــ                                                                                      المناســـــ

 (.52من المااة  5القانون )الفقرة 

ــااات مالية أجنبية تكون لدي م    النظر في •  ــبين االإبلاغ عن أي حســـ مطالبة المولفين العموميين المناســـ
 (.52من المااة  6في ا مصلحة أو سلطة توقيلا أو سلطة أخرى علي ا )الفقرة 
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اتخاذ تدابير للســـــــــماا للدول الأطراف الأخرى اأن ترفلا اعاوى مدنية أمام محاكم ا ا ـــــــــأن أي أموال  • 
 )أ((. 53تكاب جرائم ب دف إثبات حقوق ا في ا أو ملكيت ا ل ا )المااة متأتية من ار 

أن تأمر مرتكبي الجرائم بدفلا تعويضـــات إلى الدول المتضـــررة؛   ‘ 1’ ضـــمان الســـماا لمحاكم ا اما يلي:  •  
‘ أن تعترف، عنـد الفصــــــــــــــل في اعـاوى مصــــــــــــــاارة الأموال المتحصــــــــــــــل علي ـا من ارتكـاب جرائم، 2و’ 

 . )ب( و)ج((  53ة من الدول الأخرى ااعتبارها المالكة ال رعية لتلك الأموال )المااة االمطالبات المقدم 

قانون )المسـاعدة المتباالة من  32ضـمان أن  مارس النائ  العام سـلطته التقديرية اموج  المااة  • 
في الفقرتين  55على نحو يراعي الواجبات الملزمة التي تنص علي ا المااة   في( المســائل الجنائية

 .من ا 2و 1

 (.55من المااة  8لت اور ملا الدول الطالبة قبل وق  سريان أي تدابير ماقتة )الفقرة ضمان ا • 

ــريعية وتدابير أخرى للتمكين من إعااة الممتلكات االكامل على النحو المطلوب في  •  اعتماا تدابير ت ـــــــــــ
 (.57المااة من  2، وضمان إجراء هذه الإعااة اصورة عملية )الفقرة 57من المااة  3 الفقرة

قصـــــــــر أي اقتطاعات من الأموال المصـــــــــاارة على النفقات المعقولة المتكبدة في اســـــــــتراااها وإاارت ا  • 
 (.57من المااة  4والتصرف في ا )الفقرة 

النظر في إبرام اتفــاقــات أو ترتيبــات ثنــائيــة أو متعــداة الأطراف لتعزيز فــاعليــة التعــاون الــدولي على  • 
 (.59لمااة استرااا الموجواات )ا

  
                                                                        الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي ح د  دت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية -3-4 

 أشارت زمبابوي إلى احتياج ا للمساعدة التقنية في المجالات التالية:

 (.51تعزيز قدرة وحدة استرااا الموجواات ونظام إاارة القضا ا على استرااا الموجواات )المااة  • 

ي  المحققين في مفوضـية مكافحة الفسـاا، وشـرطة جم ورية زمبابوي، وهيية الإيرااات الوطنية، وأعضـاء تدر  •  
 النيااة العامة والمولفين القضائيين على التحقيقات المالية واقتفاء أثر الموجواات واستراااها. 

 (.54)ج( من المااة  2الممارسات الفضلى في مجال إاارة الموجواات )الفقرة  • 

 


